
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قانون العقوبات   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٥١   :رقم التشریع
  

  ٨/٥/١٩٦٨   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٦٨ لسنة) ٥١(تعدیل قانون العقوبات البغدادي قانون رقم    :عنوان التشریع
  

 ١:رقم الجزء | ٢ :عدد الصفحات | ٥/٢٦/١٩٦٨:تاریخ | ١٥٧٣:رقم العدد - الوقائع العراقیة   :المصدر
  ٢٩٣ :رقم الصفحة | ١٩٦٨:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

  

  ١٩٦٩ لسنة ١١١الغي ھذا القانون بموجب قانون العقوبات رقم    :ملاحظات
   

 استناد
 باسم الشعب 

 رئاسة الجمھوریة 
 .  من الدستور الموقت وبناء على ما عرضھ وزیر العدل ووافق علیھ مجلس الوزراء٤٤استنادا الى احكام المادة 

 -: صدق القانون الاتي 

 ١المادة 

  -:  البغدادي ویحل محلھا ما یاتيقانون العقوبات  من ١٦٤ و١٦٣ و١٦٢ و١٦١تحذف المواد 
من قلد او زیف او زوّر بایة كیفیة عملة ورقیة او معدنیة متداولة  یعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة كل - ١ - ١٦١المادة 

قانونا او عرفا في العراق او في الخارج ویعتبر تزیفا انتقاص شيء من معدن العملة او طلاؤھا بطلاء یجعلھا شبیھة بعملة اخرى او 
 . رین الماذون باصدارھا قانونااكثر منھا قیمة ویعتبر في حكم العملة الورقیة سندات قرض الحكومة وصكوك المساف

 ویعاقب بمثل ھذه العقوبة كل من ادخل بنفسھ او بواسطة غیره في العراق او اخرج منھ عملة مقلدة او مزیفة او مزورة وكذلك - ٢
 . كل من نقلھا او روجھا او حازھا بقصد الترویج او التعامل بھا داخل العراق او خارجھ

شاقة المؤقتة لكل من اشترك في تكوین عصابة متكونة من اكثر من ثلاثة اشخاص لغرض تقلید العملة  وتكون العقوبة الاشغال ال- ٣
 او صنع او حاز بغیر مسوغ ٢ و١او ترویج اي عملة مقلدة او قام باحد الاعمال التحضیریة للجرائم المنصوص علیھا في الفقرتین 

 . ھا او تزویرھاادوات او الات او معدات مما یستعمل في تقلید او تزییف
 من ٢ و١ تكون العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجریمة المنصوص علیھا في الفقرتین - ١٦٢المادة 
 ھبوط سعر العملة العراقیة او سندات قرض الحكومة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلیة او الخارجیة او تعرض ١٦١المادة 

 .  للاضطرابامن الدولة
 كل من قبل بحسن نیة عملة مقلدة او مزیفة او مزورة ثم تعامل بھا بعد علمھ بعیبھا یعاقب بالحبس مدة لا تزید على - ١٦٣المادة 

 . ستة اشھر او بغرامة لا تتجاوز خمسین دینارا
ذا تمكن، قبل لحوق علم السلطات من  ا١٦١ لا عقاب على الشریك في احدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة - ١ - ١٦٤المادة 

 . ایقاف عملیة التقلید او التزییف او التزویر او منع تداول تلك العملة
 كل فاعل اصلي او شریك بادر باخبار الحكومة عن تلك الجرائم ١٦١ من المادة ٢ و١ یعفى من العقوبة المقررة في الفقرتین - ٢

 .  المقلدة او المزیفة او المزورة وقبل الشروع في التحقیققبل استعمال العملة
وللمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقیق متى مكن السلطات من القبض على غیره من مرتكبي 

 .الجریمة او على مرتكبي جریمة اخرى مماثلة لھا في النوع والخطورة

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٢المادة 
 .لقانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیةینفذ ھذا ا

 ٣المادة 
 . على وزیر العدل تنفیذ ھذا القانون

 
 . ١٩٦٨ المصادف للیوم الثامن من شھر مایس لسنة ١٣٨٨كتب ببغداد في الیوم الحادي عشر من شھر صفر لسنة 

 الفریق 
 عبد الرحمن محمد عارف 

 رئیس الجمھوریة 
 فاع شاكر محمود شكري وزیر الد

 طاھر یحي رئیس الوزراء 
 مصلح النقشبندي وزیر العدل 

 عبد الرحمن الحبیب وزیر المالیة 
 عبد الكریم ھاني وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة ووكیل وزیر الصحة 

 طھ الحاج الیاس وزیر التربیة 
 عبد المجید الجمیلي وزیر المواصلات 

 مالك دوھان الحسن وزیر الثقافة والارشاد 
 حمد یعقوب السعیدي وزیر التخطیط م

 خلیل ابراھیم حسین وزیر الصناعة 
 عبد الكریم فرحان وزیر الزراعة والاصلاح الزراعي 

 عبد الكریم كنونة وزیر الاقتصاد 
 شامل السامرائي وزیر الوحدة ووزیر الداخلیة بالوكالة 

 عبد الستار علي الحسن وزیر النفط والمعادن 
 زیر الدولة لشؤون رئاسة الجمھوریة ووزیر الخارجیة بالوكالة اسماعیل خیر االله و

 یاسین خلیل وزیر رعایة الشباب 
 حمودي مھدي وزیر الدولة 

 فیصل شرھان العرس وزیر الدولة 
 ١٩٦٨ – ٥ - ٢٦ في ١٥٧٣نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 الاسباب الموجبة
عراقیة وقد ضبطت كمیات من ھذه العملة المقلدة وظھر من التحقیق ان تقلیدھا یرتكب كثرت في الاونة الاخیرة عملیات تقلید العملة ال

ویظھر من كثرتھا انھا كانت لاغراض زعزعة . في الخارج ثم تنقل ھذه العملة المقلدة وتھرب الى داخل العراق بقصد استعمالھا فیھ
الیة وعلاقاتھ ومصالحھ الداخلیة والخارجیة مما یؤدي الى نتائج الثقة بالعملة وبالاقتصاد العراقي والاساءة الى سمعة العراق الم

وخیمة، الامر الذي یؤید بان ھذه العملیات لیست من تدبیر افراد یستھدفون الربح الشخصي وانما ھي من صنع جھة ما تسعى وراء 
. استعمالھا فیھ یخدم تلك الاغراض الخطرةوحیث ان التعامل بھذه العملة المقلدة ونقلھا وادخالھا الى العراق بقصد . تلك الاغراض

 لا یفي بالغرض ولا بد من اعادة النظر في مواد ذلك التعدیل بغیة ١٩٦٣ لسنة ٩٨ رقم قانون العقوبات لذلك فقد وجد ان تعدیل 
 . دام في الحالات الخطرة التي تخدم الاغراض المذكورةتشدید العقوبة وجعلھا الاع

 التي بینت الحالات التي تجیز اعفاء المجرم من العقوبة وذلك اذا ما قام بعمل یظھر منھ ندمھ على الاستمرار ١٦٤كما وضعت المادة 
طات عن ھذه الجرائم قبل استعمال في الاعمال الجرمیة كان یتمكن، قبل لحوق علم السلطات من ایقاف تلك الاعمال او یخبر السل
 . العملة المقلدة او یساعد السلطات في القبض على غیره من المجرمین اثناء السیر في التحقیق

 .لكل ھذه الاسباب فقد شرع ھذا القانون
 

 


